
1 
 

 لحمد للها                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 23893دد: ع رار التعقيبيالق

  2016  جوان 02  :  تاريخ ب

 :تيأصدرت محكمة التعقيب القرار الآ

 تاريخ ب مقدم الالمصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية  التعقيب  بعد الاطلاع على مطلب

 .الأستاذة "هـ.ذ" في حق المتهم "ع.ق"   من طرف   2014 نوفمبر 07

 . الحق العام: ضد

الصادر عن محكمة الاستئناف ب 1821ناحي عدد جالحكم الاستئنافي ال في  طعنا 

 .2014 أكتوبر 30بتاريخ 

الابتدائي  الحكم  إقرارفي الأصل بشكلا و  ستئنافالا بقبول نهائيا حضوريا  نصه   القاضي

 .وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه

 الجلسة.با والاستماع لشرحهالتعقيب  محكمة  لدى طلبات الادعاء العام وبعد الاطلاع على 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

 

 

 من حيث الشكل: (1

ذه من ه ول بالقب  حري وفه لك لذالشكلية  هلكافة مقومات  التعقيب مستوفيا  كان مطلب حيث

 .الوجهة
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 من حيث الأصل: (2

فيه  لمظنونابتاريخ الواقعة تم العثور على  يستفاد من الأبحاث المجراة في القضية أنحيث 

نه ضح أاتبقضية الحال وهو ملقى بالطريق العام وهو في حالة سكر وبالتبين في الموضوع 

ا كان تحول صحبة أصدقائه إلى حفل زفاف وأجبروا موكب العروس على الوقوف وحاولو

 الصعود بإحدى السيارات باستعمال التهديد.

 .أنكر ارتكابه للجرم المنسوب إليه  وباستنطاق المتهم  

ة بتدائيمة الاالمجلس الجناحي بالمحكوبعد استيفاء الأبحاث في القضية تم إحالة المتهم على 

واضح كر الالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والسة ريملمقاضاته من أجل ارتكابه لج ب

مية لعمواقام ممثل النيابة  وإحداث الهرج والتشويش وحمل المصاريف القانونية عليه وقد

ر ي المشائنافبالمحكمة الابتدائية المذكورة والمتهم باستئناف ذلك الحكم فصدر الحكم الاست

م د  الحكعتماإلى نصه بالطالع فتعقبه المتهم بواسطة نائبته التي نعت عليه خرق القانون لا

 عتمدةر الرسمية المتأسس على فرضيات ولم يرتق إلى المحاضالمنتقد على محضر إرشادي 

 .قانونا طالبا تبعا لذلك النقض والإحالة

 المحكمة

 ن جميعمقرائن البراءة والإدانة يمكن استخلاصها  نإعن فاتمسك به الط اخلافا لم حيث 

دّ علذي االأبحاث والإجراءات المتبعة لكشف الحقيقة وأن محضر البحث المجرى في القضية 

 جيتهحكمحضر إرشادي يعد هو الآخر من وسائل إثبات الجرم خاصة أنه تضمن معاينة وله 

ل ية الحابقض ذلك الأمر الذي لم يتم ويمكن الأخذ به إلا في صورة الطعن فيه بالزور واثبات

اهية وطعن وبالتالي لا تثريب على محكمة الحكم في اعتماده وبالتالي فقد ظلت مستندات ال

 وغير مؤسسة على مستندات صحيحة واقعا وقانونا واتجه تبعا لذلك ردها.

فصل ال ملأحكاوحيث خاب الطاعن في طعنه واتجه تبعا لذلك تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا 

 من م.إ.ج. 263

 ه الأسبابذوله  
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 .والحجز ورفضه أصلا مطلب التعقيب شكلاقررت المحكمة قبول 

ة عن  الدائرة  السادس  2016جوان  02   خميسيوم ال بجلسة صدر هذا القرار قد و

والعشرين المتألفة من رئيسها  السيّد  والمستشارين السيدين 

تب دة كاوبمحضر  المدعّي العام  السيّد   و بمساعو 

.  الجلسة السيدّ

 تاريخهفي وحرر 


